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مقدمــــــــــــة

جرین غیر الشرعیین، لكن ونظرا للظروف التي تمر لقد كانت الجزائر حتى وقت قریب بلدا مصدرا للمها

الافریقیة والعربیة فقد أصبحت الجزائر بلدا مستقبلا للمهاجرین، سواء أرادها هؤلاء بلد الدولبعضبها 

ولقد بلغت ..ستقرار فیه، أم أرادوها بلد عبور یمرون منه الى القارة الأوربیةالوصول ومكانا ملائما للا

مهاجر غیر شرعي، )20.000(عشرون ألف 2015ریل فح الوزیر الأول في شهر أالأرقام حسب تصری

.والعدد مرشح للزیادة

تلك التي تتعلق بالجوانب الاجرامیة ان هذا الوضع یطرح عدة تحدیات أمام الدولة الجزائریة، ولعل أهمها 

ءا من تهریب المهاجرین مرورا أفرادها في المشاریع الاجرامیة المختلفة، بدواستغلال ، المرتبطة بالأجانب

مختلف تلك اتخذتبتبییض الأموال وصولا الى تجارة السلاح والمخدرات، وتزداد خطورة كل ذلك إذا 

.تنفذه شبكات إجرامیة متخصصةالصور الاجرامیة وغیرها طابعا منظما

ا و تنقلهم فیها، المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم به11-08ومن هنا جاء القانون 

لینظم مسألة دخول وتواجد الأجانب في الجزائر بطریقة تسمح بالحیلولة دون تورطهم في المشاریع 

الاجرامیة وتهدیدهم للأمن داخل الجزائر، إذ أدخل هذا القانون مجموعة من الجرائم التي تتعلق بدخول 

الأحكام الجزائیة 11-08من القانون تضمن الفصل الثامن إذالأجانب وإقامتهم وتنقلهم في الجزائر، 

، تضمنت النص على 50الى المادة 38الخاصة بهذا القانون، توزعت في ثلاثة عشر مادة، من المادة 

عدة جرائم، هدف من خلالها المشرع الى توفیر حمایة جنائیة لمختلف المصالح القانونیة التي حرص هذا 

.القانون على إقرارها وتنظیمها

الأزمات التي فتحت باب اللجوء نحو الجزائر وغیرها من الدول لم تحدث الا بعد صدور هذا لكن معظم 

، فهل أن القانون الصادر في تلك الفترة قادر على معالجة تبعات الأزمات 2008القانون، أي بعد سنة 

التي حصلت بعده؟



11-08في القانون و العقوبات تقسیم الجرائم -أولا

، وكذلك أنواع العقوبات المقررة على 11-08القانون لى تقسیم الجرائم التي نص علیها نتطرق فیمایلي ا

.تلك الجرائم

:تقسیم الجرائم-1

، لكننا سنركز على معیار 11-08یمكننا اعتماد العدید من المعاییر لتقسیم الجرائم الواردة في القانون 

.جسامة الجریمة، ومعیار الفاعل في الجریمة

:ائم حسب جسامتهاتقسیم الجر -أ

.بین مخالفات، وجنح، وجنح مشددة لجنایات11-08تتنوع الجرائم الواردة في القانون 

المخالفات:

، ونظرا لبساطتها فقد قرر المشرع 11-08هناك العدید من المخالفات التي نص علیها قانون 

:وهذه المخالفات هيدج،20.000لمعظمها عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 

)38المادة (جریمة إیواء أجنبي بدون تصریح -

)39المادة (جریمة عدم تقدیم الأجنبي للوثائق المثبتة لوضعیته -

)40المادة (جریمة عدم تصریح الأجنبي بتغییر الإقامة -

)45المادة (الجریمة المتعلقة ببطاقة المقیم -

 الجنــــــــــــــح:

والتي كانت عقوبتها الغرامة التي تجاوز 11-08ص علیها القانون هناك العدید من الجنح التي ن

:وهذه الجنح هي.دج، أو الحبس والغرامة معا20.000

)41المادة (جریمة مخالفة شروط ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني -

)42المادة (جریمة الامتناع عن تنفیذ قرار الابعاد أو الطرد الى الحدود -



)43المادة (جریمة مخالفة مقتضیات تحدید الاقامة -

)44المادة (9-8-7-4جریمة مخالفة أحكام المواد -

)49المادة (جریمة تشغیل مؤسسة لأجنبي في وضعیة غیر قانونیة -

جنح المشددة الى جنایاتال:

ید تشدد عقوبتهما إذا اقترنتا بظروف تشد11-08هناك جنحتان من الجنح التي نص علیها القانون 

:لعقوبة الجنایة، وهاتان تعدان أخطر الجرائم في هذا القانون، وهما

)46المادة (جریمة تسهیل دخول وخروج وتنقل أجنبي بصفة غیر قانونیة -

المادة (جریمة عقد زواج مختلط بغیة الحصول على بطاقة مقیم أو اكتساب الجنسیة الجزائریة-

48(

:تكبهاتقسیم الجرائم حسب مر - ب

بالنظر الى مرتكبها الى جرائم یرتكبها المواطنون 11-08یمكننا تقسیم الجرائم الواردة في القانون 

.الجزائریون، وجرائم یرتكبها الأجانب

فاعلها جزائريجرائم:

:الجرائم التالیةهناك طائفة من الجرائم یرتكبها أشخاص جزائریون في الغالب ، ویتعلق الأمر ب

)38المادة (ء أجنبي بدون تصریح جریمة إیوا-

)46المادة (جریمة تسهیل دخول وخروج وتنقل أجنبي بصفة غیر قانونیة -

)49المادة (جریمة تشغیل مؤسسة لأجنبي في وضعیة غیر قانونیة -

جرائم یرتكبها الأجانب

:لتالیةیرتكبها أجانب، ویتعلق الأمر بالجرائم ا11-08أكثر الجرائم الواردة بالقانون 

)39المادة (جریمة عدم تقدیم الأجنبي للوثائق المثبتة لوضعیته -



)40المادة (جریمة عدم تصریح الأجنبي بتغییر الإقامة -

)41المادة (جریمة مخالفة شروط ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني -

)42المادة (لحدود جریمة الامتناع عن تنفیذ قرار الابعاد أو الطرد الى ا-

)43المادة (جریمة مخالفة مقتضیات تحدید الاقامة -

)44المادة (9-8-7-4جریمة مخالفة أحكام المواد -

)45المادة (الجریمة المتعلقة ببطاقة المقیم -

)48المادة (ب الجنسیة الجزائریةجریمة عقد زواج مختلط بغیة الحصول على بطاقة مقیم أو اكتسا-

:أنواع العقوبات-2

، فهناك عقوبة الغرامة وتتدرج حسب جسامة الجریمة11-08الواردة في القانون الأصلیةالعقوباتتتنوع 

لوحدها في المخالفات ، وهناك عقوبة الغرامة لوحدها في الجنح، وهناك عقوبة الحبس والغرامة في جنح 

.لجرائمأخرى، كما أن هناك عقوبة السجن والغرامة في أخطر تلك ا

فهناك قائمة طویلة بها تتناسب مع طبیعة الجرائم ، ومنها المنع من بالعقوبات التكمیلیةأما فیما یتعلق 

)5(سنوات على الأكثر، و سحب رخصة السیاقة لمدة خمس )5(الاقامة في الاقلیم الجزائري لمدة خمس 

ؤقت أو النهائي لرخصة استغلال سنوات، ویمكن أن تضاعف هذه العقوبة في حالة العود، والسحب الم

خط النقل، و المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفةلمدة خمس 

اي أن المصادرة یمكن أن تكون عامة .أو جزء منهاكل الممتلكاتمصادرة.سنوات على الأكثر)5(

ین من أموال المحكوم علیه وإضافته الى ملكیة أوخاصة، فأما المصادرة الخاصة فهي نزع ملكیة مال مع

ذه الأخیرةوه )1(الدولة، أما المصادرة العامة فهي سائر أموال المحكوم علیهوإضافتها الى ملكیة الدولة،

ذلك أن عقوبة المصادرة الكلیة للأموال من أشد العقوبات وقد هجرتها القوانین حتى عقوبة بالغة الخطورة، 

، وهذا یعكس سیاسة المشرع الجزائري في التعامل مع هذه الجرائم بحزم وأخذ مقترفیها ةالكبیر في الجرائم 

.بمنتهى الشدة



المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة-نیاثا

المعنویة من أهم القواعد التي تضمنها تعدیل قانون العقوبات للأشخاصیعتبر إقرار المسؤولیة الجنایة 

مكرر ، وذلك بالنسبة لكل الجرائم التي 18وقد اقرها بنص عام هو نص المادة ،2004الجزائري العام 

التي جاء بها القانون الجرائم بعض ومنها ،یرى المشرع أنها تصلح لأن یسأل عنها الشخص المعنوي

08-11)2.(

لق یدفع إلى ارتكابها باعث تحقیق الربح ، وهذا الباعث وان كان ممكن التعذلك أنها جرائم قد

بالشخص الطبیعي فهو اشد تعلقا بالشخص المعنوي ، لأن كثیرا من الأشخاص المعنویة إنما تنشأ بغرض 

ولا شك أن هذه الجرائم تأخذ بتسهیل العدید من السلوكیات غیر المشروعة للأجانب، تحقیق الربح ، فتقوم 

حمیة إذا ما ارتكب باسم في مثل هذه الحالات بعدا وتنظیما اكبر یشكل خطرا اشد على المصالح الم

الشخص المعنوي ولحسابه ، وهذا ما استدعي المشرع للتدخل لتشدید العقوبة على هذا الشخص المعنوي 

)3(.

:أنواع الأشخاص المعنویة التي تسأل جزائیا-1

لذلك . تنقسم الأشخاص المعنویة عموما، إلى أشخاص معنویة عامة وأشخاص معنویة خاصة

.رع من مساءلة كل منها على حدهسنعرض لموقف المش

:الأشخاص المعنویة العامة -أ

-04مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 51واضح من نص المادة 

، أن المشرع لا یجیز مساءلة الأشخاص المعنویة العامة، على اختلاف أنواعها، سواء كانت أشخاص 15

، أو كانت أشخاص معنویة مرفقیة، كالهیئات )البلدیة والولایة(لجماعات المحلیة معنویة اقلیمیة، كالدولة وا

.والمؤسسات العمومیة الوطنیة والمحلیة، مهما كانت هیكلتها

ولهذا الرأي الراجح بخصوص مساءلة الدولة، یذهب إلى عدم جواز مساءلتها بحجة تولیها حمایة 

).4(حق في العقاب، وهي بذلك لا تستطیع معاقبة نفسهاالمصالح الفردیة والاجتماعیة وممارستها لل



ولعل المشرع حبذ إخراج الأشخاص المعنویة العامة من مجال المسؤولیة، لأنه یرى بعین بعض 

الفقهاء الذین یجدون في مساءلتها تعارضا مع المبادئ الأساسیة في القانون العام وتناقضا مع العدالة 

)5.(

:خاصةالأشخاص المعنویة ال- ب

فیما عدا الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یقر المشرع في 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري، جواز مساءلة الأشخاص المعنویة الأخرى خارج الأصناف 51المادة 

التي ترتكب بواسطة ومن ثمة، یسأل كل تجمع یتمتع بالشخصیة المعنویة عن الجرائم.التي عددها

أجهزته أو ممثلیه لحسابه الخاص، إذا كان یقع تحت طائلة القانون الجزائري، مهما كان الشكل الذي 

یتخذه، وأیا كان الغرض من انشائه، سواء كان یهدف إلى تحقیق ربح مادي، كالشركات التجاریة والمدنیة 

.أو كان مجرد جمعیة أو حزب سیاسي

:عنها الأشخاص المعنویة الخاصةالجرائم التي تسأل-2

مكرر من قانون العقوبات، لا تسأل الأشخاص المعنویة الخاصة إلا في 51وفقا لنص المادة 

، )6(الحالات التي یقررها القانون، مما یقصر مسؤولیتها الجنائیة على جرائم معینة بنصوص صریحة 

لیقرر إمكانیة مساءلة 11-08ن القانون م50وبالنسبة للجرائم محل الدراسة فقد جاء نص المادة 

:الأشخاص المعنویة عن بعض الجرائم التي تضمنها هذا القانون، وهي الجرائم التي نصت علیها المواد

:، وهي كمایلي50وكذلك المادة 46، و40،41، 39، 38

)38المادة (جریمة إیواء أجنبي بدون تصریح -

)39المادة (المثبتة لوضعیته جریمة عدم تقدیم الأجنبي للوثائق -

)40المادة (جریمة عدم تصریح الأجنبي بتغییر الإقامة -

)41المادة (جریمة مخالفة شروط ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني -

)46المادة (جریمة تسهیل دخول وخروج وتنقل أجنبي بصفة غیر قانونیة -

)49المادة (ي وضعیة غیر قانونیة جریمة تشغیل مؤسسة لأجنبي ف-



:شروط مسؤولیة الأشخاص المعنویة-3

مكرر لقیام مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا أن ترتكب الجریمة لحسابه من ناحیة، 51تشترط المادة 

.ومن ناحیة أخرى أن ترتكب من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

:وي أنواع العقوبات المطبقة على الشخص المعن-4

لقد كانت العقوبة إحدى أهم الحجج التي استند إلیها المعارضون لمبدأ إقرار مسؤولیة الشخص 

المعنوي ، حیث رأوا أنه لا یمكن تطبیقها على هذا الأخیر ، خاصة تلك العقوبات السالبة والمقیدة للحریة 

یعة الشخص المعنوي لم یعد ، لكن وبعد اتساع تطبیق عقوبة الغرامة وابتكار عقوبات جدیدة تتلائم وطب

.)7(لهذا الاعتراض محل

أنواع 2004مكرر من قانون العقوبات الجزائري بعد تعدیله سنة 18ولقد تضمنت المادة 

العقوبة (العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح ، وأول هذه العقوبات 

ى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة على الشخص هي الغرامة التي تساوي من مرة إل)الأصلیة 

والحكمة من مضاعفة الغرامة المقررة على الشخص المعنوي تتمثل في أنها لا تطبق لوحدها .الطبیعي

على الشخص الطبیعي ، وانما تطبق عادة إلى جانب عقوبة سالبة للحریة ، ولهذا تقتضي الحكمة عدم 

ها على الشخص المعنوي مع تلك التي تطبق بالإضافة إلى عقوبة سالبة مساواة الغرامة التي تطبق وحد

، ونرى أن المشرع راعي أیضا جانب الذمة المالیة فهي لدى الشخص )8(للحریة على الشخص الطبیعي 

.المعنوي اكبر منها لدى الشخص الطبیعي ، مما جعله یضاعف الغرامة المفروضة على الأول 

ة على الشخص المعنوي بالنظر إلى طبیعة الحق الذي تمس به إلى خمسة وتنقسم العقوبات المقرر 

:)9(أنواع

العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي أو حیاته وتتمثل في الحل -

العقوبات الماسة بالذمة المالیة للشخص المعنوي وتتمثل في الغرامة والمصادرة-

ي وتتمثل في اغلاق المحل أو المؤسسة العقوبات الماسة بالنشاط المهني للشخص المعنو -

وكذلك المنع من  ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي 



.العقوبات الماسة بالسمعة وتتمثل في نشر الحكم وتعلیقه -

تحقیق أهدافه التي أنشئ من العقوبات الماسة بحق الشخص المعنوي في التعامل بحریة ل-

والإقصاء من الصفقات العمومیة ، ویضیف القانون الفرنسي المنع ، وتتمثل في الحراسة القضائیة جلهاأ

.من الدعوى العامة للادخار وكذلك المنع من إصدار الشیكات 

11-08أحكام الجرائم الواردة  في القانون -ثالثا

كذا العقوبات المقررة على ، و 11-08التي نص علیها القانون نتطرق فیمایلي للأحكام الخاصة للجرائم 

.كل جریمة ، مع مراعاة الترتیب الذي اعتمده القانون

)38المادة (جریمة إیواء أجنبي بدون تصریح -1

و تتمثل هذه المخالفة في قیام الشخص بإیواء شخص أجنبي دون القیام بالتصریح المنصوص علیه في 

.من القانون نفسه29المادة 

فا كان أو عادیا یأوي أجنبیا بأي صفة كانت، أن تلزم كل مؤجر محتر نجدها29وبالعودة الى المادة 

یصرح به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدیة 

.ساعة)24(محل العین المؤجرة، وذلك في أجل أقصاه أربعا وعشرین 

ملیة التأجیر، سواء كان المؤجر تحدد مفهوم الایواء وتحصر نطاقه في عوبالاطلاع على المادة نجدها 

، ویفهم من ذلك أن من یقوم بإیواء أجنبي على سبیل المساعدة مثلا بدون مقابل لا یدخل محترفا أو عادیا

.في نطاق هذه المادة

وهذه الجریمة هي واحدة من الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي إضافة الى الشخص الطبیعي في 

ملیة الایواء المؤجر تتم أكثر ما تتم مع الأشخاص المعنویة المختصة في هذا ذلك أن ع. هذا القانون

.المجال

 20.000دج الى  5.000بالغرامة من 38وهذه الجریمة عبارة عن مخالفة حیث عاقبت علیها المادة 

  .دج فقط



)39المادة (جریمة عدم تقدیم الأجنبي للوثائق المثبتة لوضعیته -2

، وبالرجوع الى هذه الأخیرة نجدها تلزم الرعایا الأجانب 25على مخالفة أحكام المادة39عاقبت المادة 

.تقدیم المستندات أو الوثائق المثبتة لوضعیتهم عند كل طلب من الأعوان المؤهلین لذلك

ویسمح هذا الاجراء بإلزام كل أجنبي بتقدیم الوثائق التي توضح وضعیته القانونیة ، والتي تتحدد بناء 

.علیها كیفیة معاملته قانونیا

  .دج فقط 20.000دج الى  5.000الغرامة من وهذه الجریمة من المخالفات وعقوبتها 

)40المادة (جریمة عدم تصریح الأجنبي بتغییر الإقامة -3

، وقد 27كل أجنبي لا یقوم بالتصریح المنصوص علیه في المادة 11-08من القانون 40عاقبت المادة 

، بصفة الأخیرة ألزمت كل أجنبي مقیم بالجزائر بصفة قانونیة ویقوم بتغییر مكان إقامته الفعلیةكانت هذه

أشهر، ألزمته بالتصریح بهذا التغییر لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك )6(نهائیة أو لفترة تتجاوز ستة 

.الوطني أو لدى البلدیة بمحل إقامته السابق والجدید

یوما السابقة لتاریخ مغادرة )15(لا لاستیفاء هذه الاجراءات، وهو الخمسة عشر وقد حددت المادة أج

.محل الاقامة السابقة أو اللاحقة لتاریخ وصوله الى محل إقامته الجدید

.ویحصل الأجنبي على وصل تصریح ، یتمكن من خلاله من إثبات قیامه بهذه الاجراءات

  .دج فقط 15.000دج الى  5.000امة من الغر وهذه الجریمة من المخالفات وعقوبتها 

جریمة مخالفة شروط ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني-4

)41المادة (

، وبالعودة لهذه الأخیرة نجدها تنص 20على معاقبة الأجنبي المخالف لأحكام المادة 41تنص المادة 

أن یستوفي الأجنبي الذي یرغب في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة على ضرور

.كل الشروط القانونیة والتنظیمیة المطلوبة لممارسة ذلك النشاط



جانب منها ما یتعلق بالعامل الأجنبي، و منها ما یتعلق وجدیر بالذكر أن الجرائم المتعلقة بعمل الأ

بالغرامة من 41الجریمة الأخیرة من الصنف الأول، وقد عاقبت علیها المادة و . بالمستخدم أو رب العمل

.دج، وبالتالي فهذه الجریمة تعتبر من الجنح 200.000دج الى  50.000

)42المادة (جریمة الامتناع عن تنفیذ قرار الابعاد أو الطرد الى الحدود -5

.بعاد أو قرار الطرد الى الحدودكل أجنبي یمتنع عن تنفیذ قرار الا42عاقبت المادة 

.وكذلك من یدخل الى الاقلیم الجزائري دون رخصة بعدما تعرض للطرد أو الابعاد الى الحدود

الأجنبي الذي لا یقدم للسلطة الاداریة المختصة وثائق السفر التي تسمح بتنفیذ قرار الابعاد وكذلك أیضا 

.ح بهذا التنفیذ، أو لم تكن بحوزته تلك الوثائقأو قرار الطرد، أو لم یقد المعلومات التي تسم

وقد استثنت المادة من المتابعة الأجنبي الذي یثبت بأنه لا یستطیع الالتحاق ببلده الأصلي ولا التوجه نحو 

.بلد آخر وذلك طبقا لأحكام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بنظام اللاجئین وعدیمي الجنسیة

ة تتمثل في الحبس من سنتین الى ثلاث سنوات، كما قررت عقوبة تكمیلیة وقد قررت المادة عقوبة أصلی

وتؤكد المادة أن المنع من .جوازیة، هي المنع من الاقامة بالاقلیم الجزائري لمدة لا تتجاوز عشر سنوات

فاد الاقامة بالاقلیم الجزائري یرتب بقوة القانون إبعاد المحكوم علیه الى الحدود، وعند الاقتضاء بعد ن

.عقوبة حبسه النافد

عن تنفیذ قرار الابعاد أو قرار امتناعه یعتقد أن الذيالأجنبي یكون هذا النص قد أوصد الباب أمامذلك وب

عدم تقدیمه لجواز السفر أو للمعلومات والوثائق المطلوبة سیحول دون خروجه من أو الطرد الى الحدود

لتقدیریة في هذه الحالة، فهذا الأجنبي سیكون معرضا ذلك أن القاضي له السلطة ا.الاقلیم الجزائري

.لعقوبة الحبس إضافة الى المنع من الاقامة والابعاد الى الحدود

)43المادة (جریمة مخالفة مقتضیات تحدید الاقامة -6

كل أجنبي خاضع لتحدید الاقامة ولم یلتحق في الآجال المحددة بمحل الاقامة المحدد 43تعاقب المادة 

.ه، أو غادره فیما بعد دون رخصةل



هذا بالنسبة لشق التجریم ، أما شق العقاب فتحیلنا المادة السابقة الى قانون العقوبات، وبالرجوع الى هذا 

بأنه إلزام 11الأخیر نجده یتطرق الى تحدید الاقامة كإحدى العقوبات التكمیلیة، ویعرفه في المادة 

سنوات، وأنه یبدأ تنفیذ )5(لیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس المحكوم علیه بأن یقیم في نطاق إق

.حكم تحدید الاقامة من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الافراج عن المحكوم علیه

للتنقل خارج النطاق الاقلیمي الذي ویبلغ الحكم الى وزارة الداخلیة التي یمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة

  .ةحدده حكم تحدید الاقام

إذا قام المحكوم علیه بعدم الالتحاق في الآجال المحددة بمحل الاقامة أو غادره فیما بعد دون  الحصول 

سنوات، )3(أشهر الى ثلاث )3(على الرخصة المشار الیها فإنه یتعرض لعقوبة الحبس من ثلاثة 

  .دج 300.000دج الى  25.000وبالغرامة من 

الى حد من حریة التنقل لدى الأجنبي، وحصره في نطاق اقلیمي ویهدف هذا التدبیر فیما یهدف الیه

.محدد، بحیث یحد هذا من نشاطه وتسهل عملیة مراقبته

)44المادة (9-8-7-4جریمة مخالفة أحكام المواد -7

4، وبالرجوع الى هذه المواد نجد المادة 9، و 8، 7، 4على مخالفة أحكام المواد 44عاقبت المادة 

الجزائري وإقامته به وتنقله فیه لنصوص القانون للإقلیموجوب خضوع الأجنبي في دخوله تنص على 

، وفیما یخص إقامته لا بد أن یكون حائزا وثیقة السفر والتأشیرة قید والنصوص اللاحقة08-11

.الصلاحیة، وكذلك الرخص الاداریة عند الاقتضاء

أشهر، كما أوجبت على الأجنبي إثبات وسائل )6(ربستةوحددت المادة مدة الصلاحیة الدنیا لوثیقة السف

الجزائري،  ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل أوجبت المادة على بالإقلیمله طوال مدة إقامته العیش الكافیة

.الجزائري الالتزام باكتتاب تأمین على السفربالإقلیمالأجنبي الراغب في الاقامة المؤقتة 

ت كل أجنبي یصل الى الجزائر بالتقدم الى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على فألزم7أما المادة 

مستوى مراكز الحدود حاملا جواز سفر مسلم من دولته أو وثیقة أخرى قید الصلاحیة معترف بها من 

من كوثیقة سفر قید الصلاحیة وممهورة، عند الاقتضاء، بالتأشیرة المشترطة الصادرة الدولة الجزائریة



كل ذلك مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة .السلطات المختصة، وكذا دفترا صحیا طبقا للتنظیم الصحي الدولي

.الخاصة باللاجئین وعدیمي الجنسیة المصادق علیها من الجزائر

فتحدد مدة الصلاحیة القصوى للتأشیرة القنصلیة التي ترخص لدخول الاقلیم الجزائري 8أما المادة 

)90(كما تحدد المدة القصوى للإقامة المرخص بها عند دخول الاقلیم الجزائري وهي تسعون .)2(بسنتین

.یوما

فتنص على امكانیة قیام الأجنبي غیر المقیم والموجود في وضعیة قانونیة من حیث الاقامة 9أما المادة 

.ول بهمافي الاقلیم الجزائري، أن یغادر هذا الأخیر في إطار التشریع والتنظیم المعم

10.000والغرامة من )2(أشهر الى سنتین )6(هي الحبس من ستة 44والعقوبة التي قررتها المادة 

  .دج 30.000دج الى 

)45المادة (الجریمة المتعلقة ببطاقة المقیم -8

بطاقة ، وهذه الأخیرة جاءت لتنظم مسألة 16المادة الفقرة الثانیة من على مخالفة أحكام 45عاقبت المادة 

لم من قبل ولایة مكان الاقامة ، ویرخص بموجبها للأجنبي الذي یرغب في تثبیت إقامته سالاقامة ، التي ت

الفقرة الثانیة من تحدد صلاحیة بطاقة الاقامة بسنتین، وتشترط .الفعلیة والمعتادة والدائمة في الجزائر

نة كاملة، ما لم توجد اتفاقیة للمعاملة س)18(على الأجنبي بمجرد بمجرد بلوغه ثمانیة عشر 16المادة 

.بالمثل تنص على خلاف ذلك

تحدد المادة مدة صلاحیة البطاقة بالنسبة للطلبة الأجانب بمدة التمدرس أو التكوین المحددة قانونا، ثم 

وتجدد وفقا .تحدد بمدة صلاحیة الوثیقة التي ترخص له بالعملوكذلك بالنسبة للعامل الأجنبي الأجیر

.ثباتات القانونیة الضروریةللإ

سنوات الرعیة الأجنبي المقیم بالجزائر بصفة )10(كما یستفید من بطاقة مقیم مدة صلاحیتها عشر 

مستمرة وقانونیة خلال مدة سبع سنوات أو أكثر، وكذلك أبناؤه الذین یعیشون معه وبلغوا ثمانیة عشرة 

.سنة)18(

  .دج 20.000الى  5.000غرامة من والعقوبة التي تقررها هذه المادة هي ال



)46المادة (جریمة تسهیل دخول وخروج وتنقل أجنبي بصفة غیر قانونیة -9

إذ تعد من ،11-08من أخطر الجرائم الواردة في القانون 46تعد الجریمة التي نصت علیها المادة 

.الجنح التي تشدد فتصبح جنایة

لأصلیة كل شخص یقوم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بتسهیل إذ تعاقب المادة على الجریمة في صورتها ا

.أو محاولة تسهیل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الاقلیم الجزائري بصفة غیر قانونیة

  .200.000دج الى 60.000سنوات والغرامة من )5(الى خمس )2(والعقوبة هي الحبس من سنتین 

سنوات، )10(سنواتالى عشر)5(ة لتصبح السجن من خمس وهناك ظرف تشدید أول یشدد العقوب

دج، وذلك عندما ترتكب الجریمة نفسها مع أحد الظروف  600.000الى  300.000والغرامة من دج 

:التالیة

حمل السلاح،-

استعمال وسائل النقل والاتصالات وتجهیزات خاصة أخرى،-

كون عدد المهاجرین غیر الشرعیین الذین تم ارتكاب المخالفة من طرف أكثر من شخصین، عندما ی-

.إدخالهم أكثر من شخصین

الأجانب مباشرة لخطر آني للموت أو لجروح عندما ترتكب المخالفة في ظروف من شأنها تعریض -

تشویها أو عاهة مستدیمة،تحدث بطبیعتها 

و العمل أو الإیواء لا عندما تكون المخالفة من شأنها تعریض الأجانب لظروف المعیشة أو النقل أ-

تتلائم مع الكرامة الانسانیة،

عندما تؤدي المخالفة الى إبعاد قصر الأجانب عن وسطهم العائلي أو عن محیطهم التقلیدي،-

سنة)20(سنوات الى عشرین )10(وهناك ظروف تشدید أخرى تقفز بالعقوبة لتصبح السجن من عشر 

، وذلك في حالة ارتكاب الجریمة مع توافر ظرفین دج 3.000.000دج الى  2.250.000والغرامة من 

.على الأقل من ظروف السابقة



أجازت المادة للقاضي النطق بمصادرة الأشیاء التي استخدمت لارتكاب وبالنسبة للعقوبات التكمیلیة 

.المخالفة وكذلك الموارد الناجمة عنها

وازیة على مرتكب الجریمة المنصوص علیها مجموعة من العقوبات التكمیلیة الج47كما قررت المادة 

  :وهي 46بالمادة 

سنوات على الأكثر،)5(المنع من الاقامة في الاقلیم الجزائري لمدة خمس -

، ویمكن أن تضاعف هذه العقوبة في حالة العود،سنوات)5(سحب رخصة السیاقة لمدة خمس -

السحب المؤقت أو النهائي لرخصة استغلال خط النقل،-

سنوات )5(المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفةلمدة خمس -

.على الأكثر

ومن المنطقي أن یلجأ المشرع الجزائري الى إقرار مثل هذه العقوبات التكمیلیة، لأن تهریب المهاجرین 

جزائریین عن طریق وسائل نقل ومساعدتهم على التنقل داخل التراب الوطني غالبا ما تتم من طرف

أو خاصة، لهذا قرر المشرع عقوبات تكمیلیة تتمثل في سحب رخصة السیاقة، جزائریة، سواء كانت عامة 

.وسحب رخصة استغلال خط النقل إذا كان الفاعل مؤسسة نقل

جریمة عقد زواج مختلط بغیة الحصول على بطاقة مقیم أو اكتساب الجنسیة -10

  )48ادة الم(الجزائریة

على جریمة خاصة، تتمثل في القیام بعقد زواج مختلط الغرض منه الحصول على بطاقة 48تنص المادة 

مقیم أو جعل الغیر یحصل علیها، أو فقط من أجل الحصول على الجنسیة الجزائریة أو جعل الغیر 

.یكتسبها

.نفسهاویعاقب بالعقوبة نفسها قیام أجنبي بالزواج مع أجنبیة مقیمة للغایات

هو ركنها المعنوي، إذ تتطلب 11-08وما یمیز هذه الجریمة عن باقي الجرائم التي نص علیها القانون 

هذه الجریمة قصدا خاصا، یتمثل في نیة خاصة هي الحصول بطاقة الاقامة أو الجنسیة من وراء هذا 



صوري، الغرض منه الوحید الزواج، أي أن هذا الأخیر لیس بزواج حقیقي فعلي، وإنما هو زواج قانوني 

.هو الحصول على الاقامة أو الجنسیة، ولیس تكوین أسرة وتحقیق باقي غایات الزواج

سنوات، )5(الى خمس )2(بالنسبة لعقوبة هذه الجریمة فهي عقوبة جنحة تتمثل في الحبس من سنتین و 

  .دج 500.000دج الى  50.000وبغرامة من 

 2.000.000دج الى  500.000سنوات، والغرامة من )10(عشر وتشدد العقوبة لتصبح السجن لمدة

.دج إذا ارتكبت المخالفة من طرف جماعة منظمة

.أو جزء منهاكل الممتلكاتوبالنسبة للعقوبات التكمیلیة فنجد مصادرة 

)5(وبالنسبة للأشخاص الطبیعیین تضیف المادة عقوبة المنع من الاقامة في الاقلیم الجزائري لمدة خمس 

سنوات على الأكثر، و عقوبة المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته 

.سنوات على الأكثر)5(المخالفةلمدة خمس 

)49المادة (جریمة تشغیل مؤسسة لأجنبي في وضعیة غیر قانونیة -11

أحكام التشریع انونیة، مع مراعاة وتتحقق هذه الجریمة عند قیام المؤسسة بتشغیل أجنبي في وضعیة غیر ق

.المتعلق بتشغیل الأجانب في الجزائر

  .800.000الى  200.000وعقوبة هذه الجریمة هي الغرامة من 

ومن الملاحظ أن هذه الجریمة لا یقوم بها الا شخص معنوي ، ولا یمكن أن تنطبق على الشخص 

مثلا، كما في بیته الأجانب في انجاز أعمال بناء ، وعلیه إذا قام أحد المواطنین بالاستعانة بأحدالطبیعي

من القانون 49، فإن هذا لا یشكل جریمة وفق نص المادة یحصل مع المهاجرین الأفارقة في تمنراست

، لأن هذه المادة تحدد صفة الفاعل وهو كونه مؤسسة، أي أن المشرع لم یرد محاربة العمالة 08-11

.م هذه العمالة إذا لجأت الیها مؤسسات تعمل بالجزائرالأجنبیة كلیة، وإنما أراد تنظی
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، وتقصي السیاسة 11-08التطرق للجوانب الجزائیة في القانون حاولنا من خلال هذه المداخلة 

م وإقامتهم الجنائیة للمشرع في مواجهة مختلف الجرائم المتعلقة بدخول الأجانب الى الجزائر وتنقله

تها، فیها، وقد لاحظنا أن المشرع الجزائري نص على مجموعة من الجرائم تتدرج حسب شدتها وخطور 

عدم تقدیم الأجنبي  وإیواء أجنبي بدون تصریح مثل وهي أقل تلك الجرائم خطورة، فهناك المخالفات 

ریمة المتعلقة ببطاقة المقیم الجو  جریمة عدم تصریح الأجنبي بتغییر الإقامةو للوثائق المثبتة لوضعیته 

مخالفة شروط ممارسة نشاط تجاري أو صناعي مثل وهي تتوسط تلك الجرائم خطورة، وهناك الجنح .

قتضیات تحدید مخالفة م وأو الطرد الى الحدود الامتناع عن تنفیذ قرار الابعاد وأو حرفي أو مهني 

.سة لأجنبي في وضعیة غیر قانونیةل مؤستشغی، وكذلك 9-8-7-4حكام المواد مخالفة أ والاقامة 

أما بالنسبة لأشد الجرائم خطورة فهي تلك الجنح التي تقترن بظروف تشدید تحول عقوبتها الى 

جریمة عقد زواج مختلط ،و جریمة تسهیل دخول وخروج وتنقل أجنبي بصفة غیر قانونیةالجنایة، مثل 

ن الجریمتین وقد سلط على هاتی.جزائریةبغیة الحصول على بطاقة مقیم أو اكتساب الجنسیة ال

، كما ، وهي أقصى عقوبة في قانون العقوبات للسجن المؤقتعشرین سنةعقوبات تصل الى السجنل

نلاحظ إدراج المشرع لعقوبة تكمیلیة غایة في القساوة هي عقوبة المصادرة الكلیة أو العامة التي تشمل 

.كل أموال المحكوم علیه

أحیانا الأشخاص الذین تنطبق علیهم أحكام الاتفاقیات الدولیة نى من التجریم كما أن المشرع استث

.المتعلقة بنظام اللاجئین وعدیمي الجنسیة

والهدف من وراء هذا التجریم هو الحیلولة دون تأثیر الأجانب على الأمن داخل الاقلیم الجزائري 

.واجدهم في الجزائربتركهم تحت أعین السلطات المختصة بصورة دائمة طیلة فترة ت
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تهم وتتمیز مسؤولیة الشخص المعنوي بانها لا تمنع مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا ذات الوقائع بصف)2(

فاعلین أو شركاء المشرع أراد بذلك أن یشركهم في المسؤولیة مع الأشخاص المعنویة حتى لا یتحملوا وحدهم نتائج فعل یعد 

ولید ارادة جماعیة ، كما تتمیز هذه المسؤولیة بانها تقتصر علي الحالات التي نص علیها القانون أو اللائحة ، أي أنها 

ز هذه المسؤولیة بانها مشروطة ، إذ یجب من ناحیة أن ترتكب من أحد أعضاء محكومة بمبدأ التخصص ، كما تتمی

.الشخص المعنوي أو ممثلیه ومن ناحیة ثانیة یجب أن ترتكب لحساب هذا الشخص المعنوي 
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